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   :ملـخـــــص

ومجموعة  M2ليل أثر دور السياسة النقدية في تحقيق التوازن الاقتصادي من خلال مؤشر الكتلة النقدية هدفت هذه الدراسة إلى تح
  :في الجزائر، وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمهامعدل التضخم ومعدل التشغيل : من المتغيرات الاقتصادية الكلية مثل 

 على سعر الفائدة ومن ثم على الاستثمار، هذا الأخير الذي يؤثر على البطالة والتضخم تعتمد السياسة النقدية على أدواا لتأثير -
  . والناتج الوطني الذي يؤثر بدوره على رصيد الميزانية ورصيد الميزان التجاري 

أقرها القانون  هناك نوعاً من تراجع القائمين على توجيه الاقتصاد الجزائري عن بعض دعائم استقلالية السلطة النقدية التي  -
  .90/10، والذي تم بموجبه إلغاء القانون 2003أوت  26بتاريخ  03/11وهذا على إثر صدور الأمر رقم  90/10

  .الناتج الوطني سعر الفائدة ، في الجزائر ، معدل التضخم، التشغيل، السياسة النقدية  :الكلمات المفتاحية

Abstract: 
This study aimed to analyze the impact of the role of monetary policy in achieving economic 

balance through the money supply M2 and a set of macro-economic variables such as the index: 
the rate of inflation and the rate of operating in Algeria, The study found many of the most 
important results: 

- Monetary policy depends on the tools of the impact on the interest rate and then on 
investment, the latter which affects unemployment, inflation and the national output, which in 
turn affects the budget and the balance of the balance of trade balance. 

- There is some sort of retreat those in charge of directing the Algerian economy some of the 
pillars of the independence of the monetary authority approved by Law 90/10 on this and 
following the issuance of Order No. 03/11 dated August 26, 2003, which is hereby cancel the 
90/10 law. 

Key words: monetary policy, inflation rate, operating in Algeria, the interest rate, the gross 
national product 
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  :مقدمة 

فإن النقود لم تكن  10/04/1964ت وحدة نقدية وطنية تدعى الدينار الجزائري بتاريخ بالرغم من أن الجزائر أنشأ
أداة إسـتراتيجية مـن أجـل التحقيـق التــوازن الاقتصـادي فهـي لم تتـداول كرأسمـال و إنمــا أصـبحت وسـيلة لتـداول الــدخول 

  .المحصل عليها من ريع البترول
كان يخضع موعة معقـدة مـن القـرارات لمختلـف الأعـوان المـاليين،   كما أن المعروض النقدي في الجزائر في هذه الفترة

فالسلطة النقديـة المخـول لهـا إدارة النقـد، و تنظـيم الكتلـة النقديـة وفـق الأهـداف الاقتصـادية الكليـة، نجـدها عنـد البنـك 
أن البنـك المركـزي يخضــع يشـير بصـفة قطعيـة إلى  1965المركـزي كمـا نجـدها عنـد الخزينـة العموميـة، فقـانون الماليــة لسـنة 

، و الإصـــلاحات 1986للخزينــة العموميـــة لمنحهـــا القـــروض بـــدون قيـــد و لا شـــرط، حـــتى جـــاء الإصـــلاح المـــالي لســـنة 
، والهــدف مــن ذكــر الإصــلاحات هــو معرفــة أثرهــا علــى التـــوازن 2010و 2003و  1990والتعــديلات اللاحقــة في 

 .الاقتصادي في الجزائر
  :الإشكالية

  :ثنا التساؤل الرئيس التالييثير موضوع بح

  ؟مدى فعالية السياسة النقدية في التشغيل و استقرار الأسعار بالجزائرما

  السياسة النقدية وتطور البنك المركزي الجزائري: أولا
أوكلــت للبنــك المركــزي كــل المهــام الــتي تخــتص ــا البنــوك المركزيــة في كــل دول العــالم، فهــو المســؤول عــن إصــدار العملــة 

، وتحديـــد معـــدل إعـــادة الخصـــم و كيفيـــة اســـتعماله، والبنـــك المركـــزي حســـب قـــانون تأسيســـه هـــو بنـــك البنـــوك )نقـــود ال(
ويجعلــه ذلــك مســئولا عــن السياســة النقديــة والسياســة الاقراضــية، وهــو أيضــا بنــك الحكومــة، ويحــتم عليــه ذلــك أن يقــدم 

 . ات مكفولة من طرفهاتسهيلاته لها بواسطة إعطاء تسبيقات للخزينة أو إعادة خصم سند

  . 1990نعطي لمحة عن نشأة وتطور البنك المركزي الجزائري الذي أعيد تسميته ببنك الجزائر ابتداء من سنة 

  نشأة البنك المركزي -1

 1963ديســمبر  13يعتــبر البنــك المركــزي أول مؤسســة نقديــة يــتم تأسيســها في الجزائــر المســتقلة وقــد كــان ذلــك في 
، وبتأسيســــه أرادت الجزائــــر أن تبــــين إرادــــا في وضــــع مؤسســــات تعــــبر عــــن ســــيادا 144-63بموجــــب القــــانون رقــــم 

  . واستقلالها
والحقيقة أن النصوص قد بينت بدقة و وضوح المسؤوليات البنـك المركـزي ، ولكـن الوقـائع أثبتـت أن البنـك المركـزي لم 

التجارية كانـت تحـت سـلطة وزارة الماليـة وليسـت  تكن له سلطة فعلية تسمح له بتكريس هذه المهام في الميدان، فالبنوك
تحت سلطته كبنك للبنوك، وهو ما أظهر خللا علـى مسـتوى تنظـيم هـذه المؤسسـة، وهـذا مـا دفـع بالسـلطات العموميـة 

-86، فبصـدور القـانون 1986إلى التفكير في إدخال إصلاحات عميقة والتي كان من بينهـا الإصـلاح النقـدي لعـام 
اســـتعاد البنـــك المركـــزي دوره كبنـــك البنـــوك وأصـــبح يتكفـــل بالمهـــام التقليديـــة للبنـــوك  1986أوت  19الصـــادر في  12

ومضـمون قـانون  12-86المعـدل والمـتمم للقـانون  1988جـانفي  12الصادر في  01-88المركزية، وكذلك القانون 
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ســـات، حيـــث دعـــم دور البنـــك هـــو إذا إعطـــاء الاســـتقلالية للبنـــوك في إطـــار التنظـــيم الجديـــد للاقتصـــاد والمؤس 1988
اســـتعاد البنـــك المركـــزي لـــدوره في قمـــة النظـــام النقـــدي  10-90المركـــزي في تســـيير السياســـة النقديـــة، وبصـــدور قـــانون 

والمسئول الأول عن تسيير السياسة النقدية، وتم إنشاء سلطة نقدية وحيدة ومستقلة، وإدخال ها القـانون تعـديلات في 
  i. هيكل بنك الجزائر

  10-90بنك الجزائر على ضوء قانون هيكل   -2

بأنـه مؤسسـة وطنيـة تتمتـع بالشخصـية المعنويـة والاسـتقلالية الماليـة  11بنـك الجزائـر في مادتـه  9010-يعرف قـانون 
  :ويخضع للمحاسبة التجارية، ويسير بنك الجزائر جهازين هما

  :المحافظ ونوابه 2-1

سـنوات قابلـة للتجديـد مـرة واحـدة كمـا يـتم إـاء مهـامهم  5دة سـنوات وكـذلك نوابـه لمـ 6يعـين بمراسـيم رئاسـية لمـدة 
الخطــأ الفــادح وتتمثــل مهــام  –العجــز الصــحي المثبــت بواســطة القــانون : بمراســيم رئاســية أيضــا ويكــون ذلــك في الحــالتين

وغـير المنقولـة، تعيـين المحافظ في إدارة أعمال البنك المركـزي مثـل اتخـاذ الإجـراءات التنفيذيـة، بيـع وشـراء الأمـلاك المنقولـة 
كمـا يقــوم .  ممثلـي البنـك في اـالس والمؤسسـات، كمـا يمكـن أن تستشـيره الحكومـة في المسـائل المتعلقـة بالنقـد والقـرض

  ii. بتمثيل البنك المركزي لدى السلطات العمومية والبنوك المركزية الأجنبية، يوقع باسم بنك الجزائر
  مجلس النقد والقرض  2-2

وظيفة مجلـس إدارة بنـك الجزائـر ووظيفـة : ، حيث يؤدي وظيفتين10-90يعتبر الهيئة التي جاء ا قانون هذا الس 
  :iiiالسلطة النقدية في البلاد، وهذه الهيئة تتشكل من

  . المحافظ رئيسا-
 . نواب المحافظ كأعضاء-
ثــلاث مــوظفين ســامين يعينــون بموجــب مرســوم يصــدره رئــيس الحكومــة، كمــا يعــين ثــلاث -
 . تخلفين ليعوضوا الثلاثة إذا اقتضت الضرورةمس

 :وصلاحيات مجلس النقد والقرض واسعة جدا في مجال النقد والقرض منها
باعتبــــاره مجلــــس إدارة بنــــك الجزائــــر يقــــوم بــــإجراء مــــداولات حــــول تنظــــيم البنــــك المركــــزي -

ة والثابتـة والاتفاقيات وذلك بطلب مـن المحـافظ، كمـا يتمـت بصـلاحيات شـراء الأمـوال المنقولـ
 .. .  وبيعها، يحدد ميزانية البنك وإجراء كل ما يحيط به من تعديلات

باعتبــاره ســلطة نقديــة يقــوم بالإشــراف علــى تطــوير عناصــر الكتلــة النقديــة بتنظــيم إصــدار -
إعــادة ( النقــود، يحــدد شــروط تنفيــذ عمليــات البنــك في علاقتــه مــع البنــوك والمؤسســات الماليــة 

 ). التمويل وشروطها
يسير السياسة النقدية يحدد شروط فتح فروع للبنوك الأجنبية وإعطاء التراخيص لها، كما  -

  . يحدد قواعد الحذر في تسيير البنوك وتنظيم سوق الصرف
تنشــأ لجنــة مصــرفية مكلفــة بمراقبــة حســن تطبيــق القــوانين والأنظمــة الــتي تخضــع لهــا البنــوك والمؤسســات الماليــة وبمعاقبــة 

   iv.ثبتةالمخالفات الم
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  :وتتشكل هذه اللجنة من
  .  المحافظ رئيسا ويعوضه نائبه في الرئاسة في حالة الغياب-
 . قاضيان منتدبان من المحكمة العليا-
شخصان يقترحهما وزير المالية بناءا علـى كفاءمـا في الأعمـال البنكيـة وخاصـة في اـال -

 . المحاسبي
ق الرقابــة علــى أســاس الوثــائق المســتندية كمــا يمكنهــا أن تقــوم بــذلك عــن تتمتــع اللجنــة المصــرفية بســلطة تنظــيم وتطبيــ

طريـــق زياراـــا الميدانيـــة إلى مراكـــز البنـــوك والمؤسســـات الماليـــة، كمـــا يمكـــن لهـــذه اللجنـــة أن تكلـــف أي عامـــل تختـــاره مـــن 
، ويمكــن للجنــة أن تتخــذ vيــةالعمــال وتتــداول اللجنــة المصــرفية دورهــا في بــرامج الرقابــة في مراكــز البنــوك والمؤسســات المال

مجموعــة مــن التــدابير والعقوبــات وذلــك عنــدما تخــل إحــدى المؤسســات الخاضــعة لرقابــة اللجنــة المصــرفية بقواعــد حســن 
ســـلوك المهنـــة، كمـــا يمكنهـــا تطبيـــق عقوبـــات علـــى المؤسســـات الماليـــة كالتنبيـــه اللـــوم، المنـــع مـــن ممارســـة الأعمـــال، إلغـــاء 

   vi.الترخيص بممارسة العمل
  :مركزية المخاطر  2-3

هيئــة تقــوم بتجميــع المعلومــات سميــت مركــز المخــاطر، حيــث تقــوم هــذه الهيــأة  160في مادتــه  10-90أســس قــانون 
بمراقبة ومتابعة نشاطات المؤسسات المالية ومعرفة مدى العمل الذي تقوم به في مجال الخضوع لمعايير وقواعد العمل التي 

لومــات المرتبطــة بــالقروض ذات المخــاطر في خليــو واحــدة بالبنــك المركــزي، حيــث يســمح يحـددها بنــك الجزائــر، تركيــز المع
  .  هذا بتسيير أفضل لسياسة القرض

  :مركزية عوارض الدفع  2-4
، وينظم بطاقية تتضمن كل الحوادث المسجلة بشأن 1992مارس  22المؤرخ في  02-92أنشأ بموجب النظام رقم 

  .  مشاكل الدفع أو تسديد القروض
  :جهاز مكافحة الشيكات بدون مئونة  2-5

وهــذا الجهــاز يعمــل علــى تجميــع المعلومــات المرتبطــة بعــوارض دفــع الشــيكات لعــدم كفايــة الرصــيد والقيــام بتبليــغ هــذه 
  . المعلومات إلى الوسطاء الماليين المعنيين

  04-10و الأمر رقم  11 -03أهم التعديلات التي جاء بها الأمر رقم  -3

تعتبر نصـا تشـريعيا مـدعما لأهـم الأفكـار و المبـادئ الـتي جـاء ـا  2003أوت  26المؤرخة في  11-03ة إن الأمري
  :vii، مع إدخال بعض التعديلات، ومن بين أسباب صدور هذه الأمرية-9010قانون 
  .كون البنك المركزي يتطلب استقلالية كشرط أساسي لحسن سيره كمؤسسة للإصدار النقدي-   

 . قاش القائم حول مدة خضوع البنك المركزي لرقابة مجلس المحاسبةالن -        
 . عدم إمكانية صياغة قيام سياسة مالية ونقدية يقودها البنك بمعزل عن السلطة المالية -
  viii.النزاعات بين الحكومة والمحافظ و أزمة الخليفة بنك والبنك التجاري والصناعي -

من أجل تمثيل أوسـع للهيئـات  10-90ال بعض التعديلات على قانون ولتفادي بعض الغموض كان لابد من إدخ
  :ix، وهنا نذكر ما جاء في قرار هذه الأمرية10-90المذكورة فبصدور هذه الأمرية تم إلغاء القانون 

  . إلغاء المدة للمحافظ-
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 . الفصل بين مجلس الإدارة ومجلس النقد-
 . توسيع مهام مجلس النقد والقرض-
 .ركة بين البنك المركزيإنشاء لجنة ش-
 62فصل إدارة بنـك الجزائـر عـن مجلـس النقـد والقـرض كسـلطة نقديـة حيـث نصـت المـادة -

  . على تحديده للسياسة النقدية والإشراف عليها
 . تدعيم استقلالية اللجنة البنكية وإضافة أمانة عامة إليها-
 . تدعيم الاتصال والتشاور بين بنك الجزائر والحكومة-
أحســن حمايــة للبنــوك وبنــوك الادخــار العــام والعمــل علــى انســياب أفضــل للمعلومــة  تــوفير-

 .  المالية ووضع منتجات مالية جذابة
إعـــادة تنظـــيم الجهـــاز المصـــرفي بعـــد تطهـــيره ومباشـــرة، ووضـــع نصـــوص تشـــريعية وتنظيميـــة -

 . خاصة بذلك
  . تدعيم وتوضيح شروط عمل مركزية المخاطر-
ســـــتعانة بمختلـــــف المؤسســـــات والإدارات الماليـــــة للحصـــــول علـــــى يمكـــــن لبنـــــك الجزائـــــر الا -

  x.الإحصائيات التي يراه مفيدة لعرض الوضعية المالية الخارجية للجزائر
 

  أدوات السياسة النقدية في الجزائر : ثانيا 

ياســة إعــادة لقــد عرفــت أدوات السياســة النقديــة تحــولا تــدريجيا نحــو الأدوات غــير المباشــرة، ســواء تعلــق الأمــر بس     
  :xiتتوفر لبنك الجزائر الأدوات التالية.الخصم أو الاحتياطي الإلزامي أو سياسة السوق المفتوحة

 .معدل إعادة الخصم، السوق المفتوحة، الإحتياطي الإجباري، التسهيلات الدائمة
  .سياسة معدل إعادة الخصم-1

ل الرقابـــة علـــى البنـــوك، ولم تكـــن وظيفتـــه في إعـــادة لم يمـــارس البنـــك المركـــزي الجزائـــري أي نشـــاط ملمـــوس في مجـــا     
الخصم سوى أداة لتزويد البنوك بالسـيولة و القـرض ألازمـة، لا يكـون لهـذا المعـدل أي فعاليـة تتعلـق بتخصـيص الائتمـان 
في ظــل ســيادة أســعار فائــدة ســالبة بحيــث لا يعكــس هــذا المعــدل التكلفــة الحقيقيــة لإعــادة التمويــل، و الهــدف مــن رفــع 

  xii .دل إعادة الخصم هو البحث عن تطبيق أسعار فائدة حقيقية موجبة  و الوصول إلى معدل التضخم منخفضمع
  .سياسة السوق المفتوحة -2

المتعلـق بالنقـد  10-90، و عرفت اهتماما بعد صـدور قـانون 1998أنشأت السوق النقدية في الجزائر في جوان    
سـوق النقديـة و تفعيـل نشـاطها ، لتصـبح بعـد ذلـك أكثـر تطـورا  مـن والقرض، اتخذت خطوات مهمة لتوسيع نشاط ال

خــلال اتخــاذ إجــراءات لتوســيع المتــدخلين في هــذه الســوق لتصــبح تشــمل المؤسســات الماليــة المصــرفية و غــير المصــرفية و 
  .المستثمرين

يشـتري و يبيـع  إمكانيـة تـدخل البنـك المركـزي في سـوق النقـد  بـان 10-90مـن قـانون  76و لقد حـددت المـادة    
أشهر و سـندات خاصـة يمكـن قبولهـا للخصـم او لمـنح القـروض،   06على الخصوص سندات عامة تستحق في اقل من 
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مـــن %  20كمـــا حـــددت المـــادة إجمـــالي العمليـــات الـــتي يجريهـــا البنـــك المركـــزي علـــى الســـندات العامـــة بـــان لا تتعـــدى 
  الية السابقة، وتم التخلي عن الشرط في الأمرالإيرادات العامة للدولة المثبتة في ميزانية السنة الم

 03-11.xiii  
نجد أن البنك المركزي هو الوحيد المخول له قانونا انجاز عمليات السوق النقدية بتدخل المؤسسات المالية و البنوك    

لبنـك المركـزي المبـادرة التي تقدم التسعيرات النهائية لعملية الشراء او البيع، وتم إعطاء المبادر للبنك التجاري مـن طـرف ا
  . xivفي اقتراح أنواع جديدة من القروض والادخار بشرط إخطار البنك المركزي 

  .الاحتياطي النقدي الإلزامي -3

 1994ان عدم   تحكم البنك المركزي في السيولة نتيجة استخدامه لأدوات السياسة النقديـة المباشـرة إلى غايـة       
على المبالغ الكلية لإعادة التمويل أو من خلال سياسة إعادة الخصـم أو نفقـات ،سواء من خلال فرض حدود قصوى 

إعادة الشراء في سـوق النقـد،جعل بنـك الجزائـر يضـيف أداة غـير مباشـرة عـن أدوات السياسـة النقديـة للـتحكم الأفضـل 
حتيــاطي نقــدي إلزامــي في السـيولة المصــرفية لتجــاوز التشــوهات الحاصـلة علــى مســتوى تخصــيص المــوارد تمثلـت في فــرض ا

مـــع اســـتبعاد ( مـــن الودائـــع المصـــرفية %  3بنســـبة1994علـــى البنـــوك التجاريـــة ، بـــدا اســـتخدام هـــذه الأداة في أكتـــوبر 
  %. 11.5مع القيام بتعويضها بنسبة تقدر بـ ) الودائع بالعملة الأجنبية

لبنك المركزي أن يفرض على البنـوك أن هذه الأداة في إدارة السياسة النقدية حيث انه يحق ل 10-90أدرج قانون    
تودع لديه في حساب مجمّد ينتج فوائد أو لا ينتجها احتياطيا يحسب على مجموع توظيفاا حيث لا يمكـن أن يتعـدى 

   xv.من المبالغ المعتمدة كأساس لاحتسابه%  28هذا الاحتياطي 
و الانتقــــال إلى اســــتخدام الأدوات غـــــير في إطــــار إصـــــلاح أدوات السياســــة النقديــــة  1994بــــدا تطبيقــــه في أواخــــر 

في مــــاي %  3ثم إلى  2001في فيفــــري %  4ثم تم تخفيضــــه إلى %  5بـــــ  2000المباشــــرة، قــــدر هــــذا المعــــدل ســــنة 
ـــدف تقلـــيص إضـــافي في فـــائض %  4.25بعـــد أن كـــان  2002في شـــهر ديســـمبر %  6.5، تم رفعـــه إلى 2001

  .xviالسيولة المعروضة
قـدي مــن أفضــل أدوات السياسـية النقديــة غــير المباشـرة  للــدول الناميـة لمــا لــه مـن تــأثير مباشــر يبقـى الاحتيــاطي الن    

 . على مضاعف الائتمان و منه على العرض النقدي
 )التضخم ( أثر السياسة النقدية على التوازن النقدي : ثالثا 

يعتبر الهدف الأول للسياسة النقدية محاربة التضخم وما هو معروف من الناحية النظرية أن السياسة النقديـة لهـا الأثـر 
  الكبير على معدل التضخم هذا ما سنحاول دراسته تطبيقيا على الجزائر  

مـــن خـــلال مؤشـــر الكتلـــة في الإطـــار التطبيقـــي أيضـــا يمكـــن بيـــان دور السياســـة النقديـــة في تحقيـــق التـــوازن الاقتصـــادي 
  .معدل التضخم ومعدل البطالة : ومجموعة من المتغيرات الاقتصادية الكلية مثل  M2النقدية 

في إطار تصميم سياسة الاقتصاد الكلي التي دف إلى تحقيق التشغيل الكامل ومحاربـة التضـخم يتعـين علـى صـانعي 
  . حالةالسياسة النقدية استعمالها وفق المتطلبات الضرورية لل

التضخم ظاهرة تشترك فيها عـدة أسـباب، منهـا مـا يتعلـق بالجانـب النقـدي، ونمـط اتمـع الجزائـري مـن خـلال الـنمط 
  .الاستهلاكي ، بالإضافة إلى التضخم المستورد
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 :ويمكن توضيح تطور كمية النقود ومعدل التضخم من خلال الجدول والمنحنى التاليين
  2013-2000خلال الفترة  M2خم مع الكتلة النقدية تطور معدل التض (1)الجدول رقم 

 نسبة مؤوية للتضخم :الوحدة

 M2الكتلة النقدية   infالتضخم  السنوات

2000  0.34  1659  
2001  2.2  2473.5  

2002  1.42  2901.5  
2003  2.6  3354.3  

2004  4.7  3738  

2005  1.6  4146.9  
2006  2.31  4827.6  

2007  3.68  5994.6  

2008  4.86  6955.9  
2009  5.74  7173.1  

2010  3.91  8280.7  
2011  4.52  9929.2  

2012  8.89  11013.3  

2013  3.26  11941.5 

  Banque d’Algérie: المصدر    

                                                                   2013-2000تطور معدل التضخم خلال الفترة  (1)الشكل رقم 

  
  من إعداد الطالب اعتمادا على معطيات الجدول السابق :المصدر

 : من خلال الجدول والمنحنى يتضح أن
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كـأدنى حـد % 0,34بــ 2000اسـتمر التضـخم في الانخفـاض إذ قـدرت نسـبته سـنة :  2004 – 2000الفـترة -
حت الجزائـر مـن و ذه النسبة للتضـخم أصـب 1999سنة  %2,6لمعدل التضخم تعرفه الجزائر منذ الاستقلال مقابل 

الــدول الشــريكة الأكثــر أهميــة و حــتى و أن كــان يجــب بــذل المزيــد مــن اهــودات حــتى تصــبح الجزائــر مــن الــدول ذات 
 .التضخم المنعدم 

،ثم  2001ســـنة % 2.2حيـــث ارتفـــع إلى معـــدل لكـــن هـــذه النســـبة للتضـــخم لم تســـتمر ســـرعان مـــا عـــاد التضـــخم 
سـنة  %4.7ثم  2003سـنة %2.6 اخـذ معـدلات متزايـدة مـن  ثم 2002سـنة %1.42تراجع من جديد ليقتصـر 

2004.  
تعــود هــذه النتــائج إلى اســتمرار الســيولة المفرطــة في الســوق النقديــة بالإضــافة إلى حركــة هيكــل الطلــب علــى العملــة  -

  xviiلوسائل الدفع الفورية مثل النقود الائتمانية و الودائع تحت الطلب
لكـن بعـدها عـرف التضـخم ارتفاعـا تــدريجيا  %1.6إلى 2005سـنة  انخفـض التضـخم:  2012-2005الفـترة  -

سـببه المضـاربة الـتي عرفتهـا السـلع الاسـتهلاكية الأساسـية  2012سـنة   %8.89ثم  2009سـنة%5.74ليصـل إلى 
هـذا مـن جهـة ومـن جهـة أخـرى ارتفـاع الـذي عرفتـه  2012و 2011وكذا ارتفاع أسعارها في السـوق الدوليـة في سـنة 

  .2012مليار دينار سنة  11013.3إلى  2005سنة  4146.9قدية من الكتلة الن
هذه النتائج تبن وجود تضارب بين هدف النمو الاقتصادي والتضخم من خلال برامج الإنعاش الاقتصادي وبرنامج 

  xviii.دعم النمو التي رافقت معدلات تضخم مرتفعة 
 أثر السياسة النقدية على البطالة : رابعا 

ى التشــــغيل الــــذي يمثــــل الهــــدف المــــوالي للسياســــة النقديــــة بعــــد اســــتقرار الأســــعار وتحقيــــق النمــــو يــــرتبط تحســــن مســــتو 
الاقتصادي ، وتؤثر السياسة النقدية على معدل البطالـة مـن خـلال معـدل النمـو الاقتصـادي، ويمكـن تتبـع مسـار تطـور 

  : معدلات البطالة من خلال الجدول والمنحنى المواليين
 . 2013 -2000للفترة  M2تطور معدل البطالة مع الكتلة النقدية  يوضح)  2(الجدول رقم

  
 M2الكتلة النقدية    Uالبطالة  السنوات

2000  29.8  1659  
2001  27.3  2473.5  

2002  25.7  2901.5  

2003  23.7  3354.3  
2004  17.7  3738  

2005  15.3  4146.9  

2006  12.3  4827.6  
2007  11.8  5994.6  

2008  11.3  6955.9  

2009  10.2  7173.1  

ةنسبة مؤوي:الوحدة  للبطالة 
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2010  10.0  8280.7  

2011  10.0  9929.2  
2012  11.0   11013.3  

2013  9.8  11941.5 

 Banque d’Algérie: المصدر

 

  . 2013 -2000يوضح تطور معدل البطالة للفترة ) 2(الشكل رقم

 من إعداد الطالب اعتمادا على معطيات الجدول السابق :المصدر

 

  : يتضح أن من خلال الجدول والمنحنى
في الجزائــر  ســنة  بطالــةبحيــث عرفـت الxixحاولـت الحكومــات المتعاقبــة منـذ الاســتقلال علــى تنفيــذ بـرامج اقتصــادية - 

وهـــذا راجـــع نقـــص الاســـتثمار وطـــول المرحلـــة الانتقاليـــة xxوهـــي نســـبة مرتفعـــة جـــدا  % 29.8نســـبة قـــدرها  2000
بعـــدها عرفـــت  10.0لتبلـــغ  2011و 2010ة ســـنة لخوصصـــة المؤسســـات ، اســـتمرت البطالـــة في الانخفـــاض إلى غايـــ

ويعتـبر هـذا المعـدل مقبـولا ذا قـورن  2013سـنة 9.8ثم تراجعت مـن جديـد إلى  11لتبلغ  2012ارتفاعا طفيفا سنة 
   23.7التي بلغت فيها النسبة  2003أو  2001بسنة 

- xxiعقـود مـا قبـل التشـغيلكما تجـدر الإشـارة إلى أن عـدد كبـير مـن العمـال يعملـون علـى شـكل مؤقـت في إطـار -
 2001البرامج الاقتصادية التي عرفتها الجزائـر ابتـداء مـن يمكن إرجاع سبب الانخفاض الكبير في مستويات البطالة إلى 

  xxii.2014إلى غاية 
  :الخاتمة

أدواـا الإصلاحات التي عرفتها السياسة النقدية  في الجزائر خلال فترة الدراسة أعادت الاعتبار لها من خلال تطبيق 
للحد من التضخم ودعم النمو الاقتصادي، وكذلك التوازن النقدي عـرف نـوع مـن الاسـتقرار باسـتثناء بعـض السـنوات 
ويرجع ذلك لتسـير الجيـد للكتلـة النقديـة كمـا سـجلت البطالـة تحسـن مسـتمر خـلال فـترة الدراسـة، أمـا التـوازن الـداخلي 

عتمــاد الكبــير علــى صــندوق ضــبط المــوارد في تغطيــة النفقــات عــرف عجــز في الســنوات الأخــير مــن الدراســة بســبب الا
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العمومية على الرغم من تحسن الإيرادات الجباية لكن زيادة الـتي عرفتهـا النفقـات كانـت أكـبر مـن زيـادة الإيـرادات، وفي 
الكبــير يكــون حقيقيــة الأمــر أن كــل مــن الإيــرادات و النفقــات علــى الــرغم مــن ارتباطهمــا بالكتلــة النقديــة فــإن الارتبــاط 

الارتباط كبير مع أسعار البـترول وهـو مـا يجعـل التـوازن الـداخلي مرهـون بأسـعار البـترول، وعلـى صـعيد التـوازن الخـارجي، 
حقــق ميــزان المــدفوعات الجزائــر فائضــا خــلال ســنوات الدراســة وهــي تعتــبر نتــائج حســنة وهــذا راجــع إلى ارتفــاع أســعار 

  . عل توازن الاقتصاد الجزائري  غير مستقر ومصيره في يد التغيرات الخارجية البترول في السوق الدولية  و هو ما يج
  :وأخيرا نخلص إلى النتائج التالية

تعتــبر السياســة النقديــة مــن أكثــر السياســات تــأثيرا علــى النمــو الاقتصــادي و التــوازن الــداخلي و الخــارجي ويعتــبر  -
  .النقدية تؤثر على التوازن الاقتصادي الكلي تخفيض  التضخم  الهدف الأول لها و بالتالي السياسة 

تكـــون السياســـة النقديـــة أكثـــر فعاليـــة في محاربـــة التضـــخم منـــه في محاربـــة الكســـاد وتـــزداد الفعاليـــة كلمـــا كـــان البنـــك  -
 .المركزي أكثر استقلالية 

ر لأن لا يمكــن تحقيـــق كــل أهـــداف السياســـة النقديــة دفعـــة واحــدة بـــل تحديـــد هــدف واحـــد أو هــدفين علـــى الأكثـــ -
 .  الأهداف السياسة النقدية غالبا ما تكون متعارضة 

تعتمد السياسة النقدية على أدواا لتأثير على سعر الفائدة ومن ثم علـى الاسـتثمار، هـذا الأخـير الـذي يـؤثر علـى  -
  . البطالة والتضخم والناتج الوطني الذي يؤثر بدوره على رصيد الميزانية ورصيد الميزان التجاري 

وبالتالي الحكومة أن تعمل على إعـادة , الية السياسة النقدية وأداءها يرتبط طردياً بضبط أوضاع المالية العامةإن فع -
كمـا أنـه علــى . توجيـه الإنفـاق العـام ليصـبح القطــاع الخـاص قائـداً وقـادراً علــى تـوفير فـرص العمـل ليتحقـق بــذلك النمـو

وتحميلها المسؤولية في تسيير شؤوا النقدية، إلا أنه يعـد أمـراً مهمـاً  الرغم من تكلفة إعطاء الاستقلالية للسلطة النقدية
لأجــل تحقيــق اقتصــاد حقيقــي ذا مصــداقية، لكــن مــا أمكــن الوقــوف عليــه يظُهــر نوعــاً مــن تراجــع القــائمين علــى توجيــه 

ى إثـر صــدور الأمــر وهـذا علــ 90/10الاقتصـاد الجزائــر عـن بعــض دعـائم اســتقلالية السـلطة النقديــة الــتي أقرهـا القــانون 
 .90/10، والذي تم بموجبه إلغاء القانون 2003أوت  26بتاريخ  03/11رقم 
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